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مقدمة
بتاریخ 16 آذار 2022 اصدرت محكمة العدل الدولیة قرارھا لان توقف روسیا عملیاتھا العسكریة 
في اوكرانیا فورا بناءا على دعوى اقامتھا اوكرانیا امام ھذه المحكمة ، ویاتي ھذا القرار قي سیاق 

اجراءات محكمة العدل الدولیة بوصفھ اجراءا مؤقتا ریثما تفصل في القضیة المعروضة علیھا .

فما ھو مضمون ھذا القرار وما ھي حیثیاتھ ؟

وما ھو الاساس القانوني لھذا القرار ؟

وما ھي الملاحظات على ھذا القرار؟

وما ھو الموقف الروسي من ھذا القرار ؟

وما ھي امكانیة تنفیذ القرار ؟ 

واخیرا ما ھي السوابق القضائیة المماثلة لھذه القضیة في محكمة العدل الدولیة ؟

وھو ما سنحاول الاجابة علیھ في ھذا السیمنار .

الكلمات المفتاحیة: قرار ، محكمة ، روسیا ، اوكرانیا ، عسكریة ، ابادة 



 بتاریخ 27شباط 2022 اقامت اوكرانیا دعوى امام محكمة العدل الدولیة وسجلت بالرقم قرار محكمة العدل الدولیة 
(182) مدعیة ان روسیا تتلاعب بمفھوم جریمة الابادة الجماعیة لتبریر عدوانھا العسكري . 

  وبدأت جلسة المحكمة بالإشارة إلى أن أوكرانیا قدمت، في 26 شباط/ فبرایر، دعوى ضد 
روسیا بشأن "نزاع" حول تفسیر وتطبیق وتنفیذ اتفاقیة الإبادة الجماعیة.

  وأكدت أوكرانیا أن روسیا ادعت زورا ارتكاب أعمال إبادة جماعیة ضد سكان منطقتي 
لوھانسك ودونیتسك، وبعدھا أعلنت ونفذت "عملیة عسكریة خاصة" لمنع الأعمال المزعومة 

والمعاقبة علیھا.
  ولم تحضر روسیا جلسات المحكمة مدعیة ان المحكمة لیست مختصة بنظر ھذه القضیة .، 
ورغم الاعتراض الروسي فقد استمرت المحكمة في استكمال اجراءاتھا ومن بینھا اصدار 
قرار عاجل لحمایة المدنیین وذلك بایقاف العملیات العسكریة الروسیة ، وقد صوت لصالح 
القرار (13) قاضي واعترض علیھ (2) قاضیان احدھما نائب رئیس المحكمة روسي الاصل 

والثاني صیني .
 وفور اعلان قرار المحكمة رفضتھ روسیا .



الملاحظات على قرار المحكمة 
نرى أن قرار محكمة العدل الدولیة جاء بالكثیر من الملاحظات القانونیة المھمة على النحو التالي:

أن محكمة العدل الدولیة رأت أن بیان وزارة الخارجیة الروسیة حول غزو أوكرانیا ادعاءات غیر صحیحة ولا تعطي •
مشروعیة قانونیة للأعمال العسكریة بدولة أوكرانیا.

أن محكمة العدل الدولیة طالبت روسیا بتعلیق جمیع الأعمال العسكریة في أوكرانیا.•

رأت محكمة العدل الدولیة عدم وجود استنتاجات قانونیة في المرحلة الحالیة لأي انتھاكات تتعلق باتفاقیة "منع جریمة •
الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا" من قبل روسیا، وأیضا نفت بطریقة أخرى الادعاءات الروسیة حول قیام مسؤولین 

بدولة أوكرانیا بارتكابھم جرائم إبادة جماعیة في لوغانسك، ودونیتسك.

نجد أیضا أن المحكمة أكدت على اختصاصھا بالنظر بالقضیة من خلال تمسكھا بالمادة التاسعة من اتفاقیة "منع جریمة •
الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا" التي تنص على تدخل محكمة العدل الدولیة بناء على طلب أي من الأطراف 
المتنازعة بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ ھذه الاتفاقیة، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولیة دولة ما عن إبادة 

جماعیة أو عن أي من الأفعال الأخرى .

، لم تقبل المحكمة بالرد الروسي، واعتبرت أن خطاب بوتین كافٍ لقبول الادعاء الأوكراني بأن الموضوع الروسي •
الأوكراني متعلق باتفاقیة إبادة الجنس، وبالتالي یحقّ لھا النظر في القضیة بمعزل عن موافقة روسیا وقبولھا اختصاص 
ً أن الأخیرة، وفي قضیة مشابھة، رفضت النظر في الادعاء الصربي (بالذریعة نفسھا) ضد دول حلف  المحكمة، علما
ً على صربیا في العام 1999، بحجة "التدخل الإنساني وحمایة المدنیین في إقلیم كوسوفو من  الناتو التي شنّت عدوانا

إبادة جماعیة تقوم بھا صربیا ضدھم".



الاساس القانوني لدعوى اوكرانیا ولقرار المحكمة 
   استندت اوكرانیا في دعواھا ضد روسیا على المادة (التاسعة ) من اتفاقیة منع جریمة الابادة 
الجماعیة لعام 1948 والتي صادقت علیھا الدولتان حیث تنص على (تعرض على محكمة العدل 
الدولیة، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بین الأطراف المتعاقدة 
بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ ھذه الاتفاقیة، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولیة دولة ما عن 
إبادة جماعیة أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة). قدم الأوكرانیون قضیتھم 
مستندین إلى أن روسیا ادّعت في تبریر العملیة العسكریة أن ھناك "إبادة جماعیة تحصل في أقالیم 
دونباس". لذلك، طلبوا من المحكمة النظر في القضیة على أساس "اتفاقیة إبادة الجنس"، التي تستطیع 

المحكمة خلالھا النظر في قضیة ما من دون موافقة الدول المعنیة. 

  ووفقا للمادة (36) من النظام الاساسي لمحكمة العجل الدولیة التي تنص (تشمل ولایة المحكمة 
جمیع القضایا التي یعرضھا علیھـا المتقـاضون، كمـا تشمل جمیع المسائل المنصوص علیھا بصفـة 
خاصة في میثاق ”الامم المتحدة“ أو في المعاھدات والاتفاقات المعمول بھا(  ولما كانت الدولتان 
طرفان في اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة فقد اصدرت المحكمة قرارھا المذكور . وفي قرارھا، 
اتفق القضاة، بالإجماع، على أن یمتنع الطرفان عن القیام بأي إجراء من شأنھ أن "یؤدي إلى تفاقم 

النزاع أو إطالتھ ... أو تعقید سبل حلھ".



أن المحكمة طالبت روسیا بممارسة سلطتھا المباشرة على كل الوحدات والأفراد •
والمجموعات العسكریة التابعة لھا، أو التي تحت سیطرتھا، لضمان تعلیق جمیع الأعمال 

العسكریة.

أن محكمة العدل الدولیة لم تستخدم كلمة الغزو أو الاحتلال في قرارھا، إنما العملیات •
العسكریة، ربما كان الھدف من ذلك لإعطاء فرصة كبیرة للجھود الدبلوماسیة من أجل 

وقف الحرب والتمسك بالفصل السادس الوارد بمیثاق الأمم المتحدة.

ً للمادة التاسعة من • أما من ناحیة الصلاحیة في النظر في انتھاكات حقوق الإنسان، فطبقا
اتفاقیة "إبادة الجنس"، یمكن لمحكمة العدل الدولیة أن تضطلع بالنظر في القضایا التي 
تعرضھا علیھا الدول في ما یختص بتفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا أو تنفیذھا، بما في ذلك 
النزاعات المتصلة بمسؤولیة دولة ما عن إبادة جماعیة أو عن أي من الأفعال الأخرى 

المذكورة في المادة الثالثة.

 وقد قامت أوكرانیا، ومعھا المحكمة، بالنّفاذ من ھذه الثغرة الأخیرة بالذات لتخطّي عدم •
قبول روسیا باختصاص الأخیرة وعدم حضور الجلسات .



الموقف الروسي من قرار المحكمة
   تنفي روسیا أن یكون للمحكمة اختصاص في أي قضایا تتعلق باستخدام القوة، لأنھا تقع خارج نطاق اتفاقیة "الإبادة 
الجماعیة"، ولا یشملھا البند التوفیقي في المادة التاسعة منھا، وتقول إنَّ استخدام القوة في أوكرانیا یأتي بموجب حق الدفاع 

المشروع عن النفس بموجب المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة.

  یرفض الروس المبدأ القائل إنَّ الإشارة إلى الإبادة الجماعیة في خطاب بوتین یعني أنَّ النزاع مشمول بالاتفاقیة، 
والمقصود في خطاب بوتین ھو الوضع الرھیب والفظائع في دونباس، والذي یشكّل بیئة إنسانیة عامة. وینطلقون من أن 
مفھوم الإبادة الجماعیة موجود في القانون الدولي العرفي بشكل مستقل عن الاتفاقیة، وھو موجود أیضاً في النظم القانونیة 

الوطنیة للدول، بما في ذلك الاتحاد الروسي وأوكرانیا.

 فقاطعت روسیا أولى جلسات المحكمة التي عقدت بطلب من أوكرانیا على خلفیة غزوھا من قبل روسیا. وقد علقت 
المحكمة على غیاب روسیا بالاستغراب؛ لأنھا دولة عضو دائم بمجلس الأمن، وكان ھذا التعلیق من القاضیة جوان 
دونوھیو رئیسة المحكمة، حیث قالت "كیف تغیب روسیا عن الإجراء الشفوي أمام المحكمة؟"، كما اعتبرت محكمة العدل 
الدولیة أن تغیب دولة روسیا لا یمكن أن یقف عقبة حقیقیة باستخدام المحكمة التدابیر المؤقتة أو أن یؤثر على صحة 

قرارھا ومشروعھا حول الحرب القائمة بین روسیا وأوكرانیا.

  وربما كان تغیب روسیا عن الجلسة یھدف الى تعطیل وإبعاد عمل محكمة العدل الدولیة عن اختصاصھا بالحرب 
القائمة، والتمسك أمامھا بدفوع قانونیة، بحجة أن روسیا قامت بالتدخل العسكري في أوكرانیا من أجل حمایة السكان 

الناطقین باللغة الروسیة، وبسبب جرائم الإبادة الجماعیة بحق ھؤلاء من قبل دولة أوكرانیا، وفق ادّعاء موسكو.



امكانیة تنفیذ قرار المحكمة 
 إنّ تغیّب روسیا لا یعطل مشروعیة القرار الصادر عن المحكمة، لأن قرارات محكمة 

العدل الدولیة تعدّ ملزمة ونھائیة فیما یتعلق بدولة أوكرانیا، ویمكنھا اللجوء لمجلس الأمن 
الدولي، بناء على طلبھا، لتنفیذ تدابیر خاصة من أجل إنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل 

الدولیة.

  لیس لمحكمة العدل الدولیة أيّ جھاز تنفیذي، ولا یمكنھا أن تتخذ إجراءات مباشرة لتطبیق 
قراراتھا بحق الدول. وفي حال امتنعت إحدى الدول عن الالتزام بقراراتھا، فعلى الطرف 

المتضرّر أن یلجأ إلى مجلس الأمن استنادا للمادة (94) من النظام الاساسي ولھذا المجلس، 
إذا رأى ضرورة لذلك، أن یقدّم توصیاتھ أو یصدر قراراً بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ 

الحكم .

  ولكن روسیا ھي عضو دائم في مجلس الامن و بامكانھا استخدام الفیتو وتعطیل اصدار اي 
قرار یمكن ان یكون ضدھا ، وبالتالي سیكون مجلس الامن مشلولا تماما في اتخاذ اي اجراء 

في ھذه القضیة .

 



الخاتمة 
  استخدمت روسیا القوة العسكریة ضد اوكرانیا واحتلت مساحات كبیرة 
ودمرت مواقع عسكریة ومدنیة وسیطرت على اجواء و موانىء اوكرانیا 
وقتلت الالاف من العسكریین والمنیین وتسببت بھجرة ملایین الاوكرانیین الى 
داخل وخارج دولتھم بذریعة الدفاع عن المواطنین من اصل روسي یتعرضون 
للاضطھاد في اوكرانیا وتمنع دخول اوكرانیا في حلف الناتو ، ولم یتمكن 
مجلس الامن الدولي من اتخاذ اي اجراء لوقف ھذه الحرب ، ورغم صدور 
قرار من محكمة العدل الدولیة استنادا لولایتھا وفقا لاتفاقیة منع جریمة الابادة 
الجماعیة الا انھ لا جدوى من ھذا القرار لسبب شلل مجلس الامن لاتخاذ اي 
اجراء لتنفیذ ھذا القرار ، وبذلك یتضح ان الدول الدائمة العضویة في مجلس 
الامن الدولي معفیة من الالتزام بقواعد و مبادىء القانون الدولي وھي حرة في 
حمایة مصالحھا بایة وسیلة تراھا مناسبة حتى لو استخدمت القوة العسكریة 

وتسببت بجرائم ابادة جماعیة .


